
	
	

بیان صحفي  
 

یجب إلقاء القبض على سیف الإسلام القذافي وتسلیمھ للمحكمة الجنائیة الدولیةلیبیا:   
2015تموز/یولیو  7  

 
طالبت اللجنة الدولیة للحقوقیین الیوم بسرعة القبض على سیف الإسلام القذافي وتسلیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك 

بعد أنباء الإفراج عنه في لیبیا.  
 

سیف الإسلام القذافي وثمانیة من على بعقوبة الإعدام  2015حكمت محكمة جنایات طرابلس في تموز/یولیو سبق وأن و
نظام معمر القذافي. ؤولین فيسالم  

 
اللجنة عن رفضها  أن المحاكمة كانت غیر عادلة، كما عبرتمن وقد عبرت اللجنة الدولیة للحقوقیین آنذاك عن قلقها 

وطالبت السلطات اللیبیة بتسلیم سیف الإسلام القذافي للمحكمة الجنائیة الدولیة. لعقوبة الإعدام  
 

 ادعاءاتحق سیف الإسلام القذافي، والذي یواجه الدولیة مذكرة اعتقال ب، أصدرت المحكمة الجنائیة 2011في عام و
ضد المتظاهرین اثناء  مدبرةمن حملة  جرائم ضد الإنسانیة بما في ذلك جرائم قتل وقمع المدنیین یُزعم أنها ارتكبت كجزء

في لیبیا. 2011انتفاضة عام   
 

، بناء على 2016الإفراج عن سیف الإسلام القذافي من سجن في الزنتان في نیسان/أبریل أنه قد تم  تفید بعض التقاریرو
ون عفو عام أقره مجلس حسب التقاریر، كانت التعلیمات بموجب قانوتعلیمات وجهها وزیر العدل لرئیس نیابة المدینة. 

2015.1لنواب اللیبي في آب/أغسطس ا  
 

لدى اللجنة الدولیة للحقوقیین أنه: "یعد العفو في جرائم  وصرح سعید بنعربیة، مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
حایا في الحصول على وحق الض ا لسیادة القانونمخالفا تمامعن ارتكابها سیف الإسلام القذافي  مسئولیةمثل التي یزعم 

لتزامات لیبیا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."لا انتهاكاالعدالة و  
 

لانتهاكات عن ا المسوولین كل  محاكمةمن المساءلة،  سیف الإسلام  "یتعین على السلطات اللیبیة، بدلا من تحصین
من خلال  ، السابقة والمستمرة،الدولي للقانون الإنسانيخطیرة النتهاكات الانون الدولي لحقوق الإنسان وللقاجسیمة ال

القبض على  يهالهدف تحقیق هذا نحو  التي یجب على السلطات اللیبیة اتخاذها الخطوات ىأول .ةوفعال ةعادل اجراءات
سیف الإسلام القذافي وتسلیمه للمحكمة الجنائیة الدولیة على وجه السرعة."  

 
الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، بما في ذلك في حالات ترى اللجنة الدولیة للحقوقیین أن الإفلات من العقاب و

  .في لیبیا المصالحة الوطنیة وأالاستقرار السیاسي ضمان  وأالسلام  نشر إلىیفضي  نلالإفلات الناجم عن العفو، 
 

 ممنهجة للحقوق والحریاتالمستمرة والنتهاكات المسؤولین عن الا ن طرفم الإفلات من العقاب یُنظر إلىوبالفعل، قد 
.لمساءلة الجنائیةل ا ابداانهم لن یخضعوعلى إشارة ك  
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یاة وعقوبة قاسیة ولا إنسانیة للحق في الح انتهاكك ، تعارض اللجنة الدولیة للحقوقیین تماما عقوبة الإعداموفي الوقت ذاته

وحاطة بالكرامة.   
 

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. تقام عقوبة الإعدام في أي محاكمةللن یتعرض سیف الإسلام القذافي و  
 

وصرح محامي سیف الإسلام القذافي، حسب التقاریر، أنه سیطالب المحكمة الجنائیة الدولیة بإسقاط الإجراءات المتخذة 
والتي تنص على الحالات التي یجوز فیها اختصاص  من نظام روما الأساسي 20افي، وذلك بموجب المادة ضد القذ

لا یجب تؤكد اللجنة الدولیة للحقوقیین على أنه والمحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة شخص قد حوكم أمام محكمة أخرى. 
 التزام لیبیا بتنفیذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیةانعقاد أي جلسات لمناقشة هذه الدفوع ان یوقف 

  وتسلیم سیف الإسلام القذافي إلیها.
 

الذي ما وأضاف بنعربیة أنه: "على لیبیا الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتفكیك الإفلات الهیكلي من العقاب 
مهامهم باستقلالیة ونزاهة، ذلك وضع حد للمحاكمات المسیسة وضمان أداء أعضاء النیابة لبما في زال سائدا في البلاد، 

   عن حقوق الإنسان." اودفاع
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